كان كلامنا المتقدم في شرح الوجوب التخييري، وتبيان ما يوضح حقيقة هذا الوجوب، ومر علينا آراء ونظريات متعددة، وصل بنا الكلام إلى الوجه الخامس أو النظرية الخامسة، وقلنا: إن خلاصة هذه النظرية هي أن الوجوب التخييري يرجع الوجوب فيه إلى التكليف بأحد الأعدال لا بعينه، ثم شرحنا المراد من كلمة (لا بعينه) وقلنا: (لا بعينه) تارة يراد بها أن الخصوصية الفردية لأحد العدلين أو لأحد الأعدال ملغاة وغير مأخوذة، وحينئذ كلمة (لا بعينه) تساوق الإطلاق، وقلنا: يمكن أن يكون (لا بعينه) أيضاً يراد به لا بعينه مفهوماً، وأخرى لا بعينه مصداقاً.

 ثم أشرنا إلى ورود إشكال على كلمة لا بعينه، وقلنا: إن هذا الإشكال يرجع إلى أن لا بعينه، قيل: معنى لا بعينه هو الفرد المردد، وبما أن الفرد المردد لا وجوب له، لا وجود له، فلا يعقل أن يتوجه الوجوب إلى الفرد المردد الذي تشير إليه كلمة لا بعينه.
ثم بينا  شرح الماتن لحقيقة هذا الوجه، فقال الماتن: هذا الوجه يرجع إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه، من دون أن يكون لأحد العدلين اختصاص في مقام الثبوت، أي في مقام جعل التكليف، خلافاً للوجه السابق، قلنا: إن أحد العدلين في مقام الثبوت هو المراد، الله تبارك وتعالى أراد أحد العدلين، غاية الأمر إما أن يكون فعل المكلف كاشفاً عنه ـ في الوجه الأخير قلنا ـ أو لا أصلاًً، حتى فعل المكلف لا يكشف عنه، وإنما يكون مسقطاً له.

 كما قال الماتن أيضاً: هذا الوجوب بهذا الشرح، لا يختلف عن الوجوب التعييني، بخلاف تفسير الآخوند للوجوب التخييري، فقد قال: إنه سنخ وجوب ناقص يختلف عن الوجوب التخييري، أما في هذا الوجه فنحن نرى أن الوجوب التخييري بعث وطلب، يتوجه إلى المكلف لإرادة الإتيان بأحد العدلين، كما أن الوجوب التعييني هو بعث وطلب لإرادة الإتيان بذلك المطلوب بعينه، فكلاهما ـ الوجوب التخييري والتعييني ـ على نسق واحد لا يختلفان في السنخية، ولذلك يقول الماتن: خلافاً للوجه الأول الذي أورده الآخوند.

كما أن الوجوب التخييري في هذا الوجه الخامس لا يكون متعدداً بتعدد الأطراف، خلافاً للنظريات الثلاث التي مرت علينا.

بعد ذلك بدأ الماتن في مناقشة هذا الوجه، وقال: هذا الوجه يمكن أن نورد عليه بأن كلمة لا بعينه هي عنوان من العناوين، والعناوين عندنا على أقسام: 
لأنه تارة يكون العنوان: يحكي عن جهة واقعية في المعنون، مثل: العناوين الذاتية، الإنسان والحيوان.

 وأخرى يكون العنوان: حاك عن جهة عرضية في المعنون، مثل: العالم. 
وثالثة أيضاً العنوان: يحكي عن جهة اعتبارية عرضية ولكن غير حقيقية، بل اعتبارية، مثل: الزوجية.

 وأخرى أيضاً جهة انتزاعية، لكن لابد أن تكون هناك جهة محكية بالعنوان.

أما في مقام بحثنا، عندما نقول لا بعينه ما هي الجهة المشتركة بين الأطراف التي يحكيها عنوان لا بعينه؟ نقول هذا لا بعينه لا يحكي عنواناً ، لا عنواناً حقيقياً ولا عنواناً انتزاعياً، ولا عنواناً عرضياً حقيقياً أو اعتبارياً، وإنما كلمة لا بعينه اختراع، الإنسان يخترع بما أتي من قوة عنواناً، يحكي هذا المعنون الذي لا جهة واقعية أو انتزاعية أو اعتبارية بين أفراده، فكلمة لا بعينه ههنا لا يمكن أن نجعل هذا العنوان المخترع في عالم الذهن موئلاً ومورداً للتكليف بمعنى أن نقول إن التكليف يرد على هذا العنوان المخترع، كلا التكليف يرد على أمر يحكي جهة من الجهات، أما هذا الأمر الذي هو مجرد عنوان ذهني، لا يحكي جهة مشتركة بين الفردين، لا يمكن أن يكون موضوعاً للتكليف، ولذلك يقول الماتن: ومن هنا لا يكون عنوان أحد الأمرين بنفسه مورداً للغرض، ولا يكون إرادة المولى ولا هو مورداً للتكليف، يعني الإرادة ما تتوجه إلى هذا العنوان الاختراعي، لأنه لايحكي جهة، هذا العنوان الاختراعي، بحيث يكون هو المكلف به، عندما نُسأل ما هو مورد التكليف الذي كلفنا به؟ نقول لابعينه، ما هو هذا لا بعينه؟ (لا بعينه) هذا عنوان ذهني، بحيث يكون هو المكلف به تعييناً، نقول: هذا العنوان الذي انتزعناه ذهنياً هو المراد من قبل الله، عندما كلفنا بهذا التكليف، ويكون التخيير بين الفردين، الصوم أو الإطعام، عقلياً كما يظهر من بعض الأصوليين، ولا يمكن إرجاع كلمة لا بعينه إلى هذا الوجه، أي يكون التخيير عقلياً، مر علينا التخيير العقلي ما هو؟ التكليف يتوجه إلى الجامع، نقول: مثله هذا، لا بعينه جامع بين الأعدال، بين الأفراد، يقول: لا مجال لإرجاع هذا الوجه إلى التخيير العقلي، المستلزم لعدم الفرق بين التخييري والتعييني، لماذا؟ لأن معنى توجه التكليف إلى لا بعينه، ماذا يصير؟ يصير لابعينه هو المطلوب تعيينه، والاختلاف لو قلنا لا بعينه هو المطلوب، غاية الأمر أن متعلق لا بعينه متعدد في هذا التخيير، في الوجوب التخييري، ومتعلق التعييني مفرد، لكن الوجوبين التخييري والتعييني كلاهما توجه إليه التكليف، باعتبار تحقق الموضوع وتعينه، غاية الأمر أن التكليف في الوجوب التعييني متعين في الخارج، و التكليف في الوجوب التخييري متعين في الذهن، إلا في المتعلق، حيث يكون متعلق التعييني عنواناً منتزعاً من جهة مشتركة بين الأطراف.

كيف عنواناً منتزعاً من جهة مشتركة بين الأطراف؟ الحقيقة أنا عندما أأمر بالصلاة، ما قلنا إن الصلاة توجهت إلى كل فعل المكلف المنطبق على الصلاة الأولى في الساعة الأولى، والثانية والثالثة والرابعة؟ فبين أفرادها يوجد تخيير عقلي وإن كان هذا وجوب تعييني شرعي، لكن يرجع قلنا الوجوب التعييني الشرعي يرجع إلى الوجوب التخييري العقلي، باعتبار تعدد أفراده، فعل المكلف كلي ينطبق على أفعال الصلاة المتعددة، في الجامع وفي البيت وفي الشارع وفي غيره، حيث يكون متعلق التعييني عنواناً منتزعاً من جهة مشتركة بين الأطراف، ومتعلق التخييري ما هو؟ أحدهما، هذه أحدهما العنوان الذهني هو المتعلق، لماذا لا نقدر أن نقول هكذا؟ فقد قال بعض الأصوليين ذلك، يقول وما ذكر من بعض مشايخنا ـ السيد الخوئي (يرحمه الله) ـ من  إرجاع التكليف التخييري لذلك، بدعوى أن الوجوب لما كان أمراً اعتبارياً، يمكن أن يتعلق بعنوان أحدهما، ليس فيه أي إشكال، الوجوب هذا من الأمور الاعتبارية، فلا بأس أن يتعلق بأمر غير حقيقي مخترع في عالم الذهن، هكذا يقول السيد الخوئي (يرحمه الله) لما كان اعتبارياً أمكن أن يتعلق بالعناوين المنتزعة والمخترعة، يعني هذا عنوان، لا فرق بين العنوان الاختراعي مثل أحدهما، والعنوان الانتزاعي مثل الفوقية والتحتية، ما فيه فرق، يقول هذا الكلام الذي أورده السيد الخوئي كما ترى، يعني أي لا يمكن أن نجعله مورداً وموئلاً للتكليف، التكليف وإن كان من العناوين الاعتبارية، ولكن المكلف به موضوع التكليف لابد أن يكون أمراً غير مخترع، لأنه مع عدم وجود منشأ انتزاع للعنوان لا يكون موئلاً وموطناً ومحلاً للغرض، ليكون مورداً للتكليف، كما تقدم هذا عندنا، شرحنا هذه النقطة، عرفنا ماذا يرد على السيد الخوئي؟، وهكذا أيضاً ما قاله أستاذ السيد الخوئي، المحقق النائيني ومثله ما ذكره بعض الأعاظم، من إمكان التكليف بالمفهوم المذكور، وإن لم يكن له منشأ انتزاع موجود في الخارج، هذا ليس له منشأ انتزاع مثل الفوقية والتحتية، ولكن باعتبار أن التكليف من العناوين الاعتبارية، يمكن أن يتوجه التكليف إلى العناوين المخترعة في عالم الذهن، التكليف أمر اعتباري، صح أن عنوان أحدهما ليس له منشأ انتزاع، ولكن لابأس بذلك، نحن لم نوجه إليه أمراً حقيقياً حتى نقول الأمر الحقيقي لا يتقوم بالأمر الاختراعي، هذا التكليف أمر اعتباري، ما جعلناه يقوم مثلاً، لو افترضنا ما هي الأمور الحقيقية؟ إما وجودات حقيقية، أو أشياء أعراض حقيقية قائمة بالوجود الحقيقي، مثل العلم،  العلم لا يمكن أن يتقوم بعنوان أحدهما، لكن التكليف سهل المؤونة، يمكن أن يتقوم بالعنوان الاختراعي، رأينا كيف يقول النائيني؟ أما الماتن فلا يقول هذا، يقول لا يمكن التكليف يتقوم بالأمر الاختراعي، ونعطيك شاهد، الماتن يعطينا شاهد، يقول عندنا في كثير من الأحايين لا يقول لنا المولى في التكليف: آتني بأحد الأمور، لا يقول هكذا، بل يقول: آتني بماء آتني بعصير آتني بلبن، رأيتم التخيير بين ثلاثة أفراد،  والتكليف مباشرة توجه إلى الأفراد ولم يتوجه إلى العنوان الذي هو أحد الثلاثة، ونحن قلنا أصلاً الوجوب التخييري كالوجوب التعييني، غاية الأمر أن أطراف الوجوب التخييري متعددة في الخارج، وإلا لا فرق كما يرى الماتن بين الوجوبين التخييري والتعييني، يقول ولذلك هذا العنوان، أحد الثلاثة، أو أحدهما، هذا اختراع ذهني، والمخترع في عالم الذهن لا يمكن أن يكون موئلاً وموطناً ومحلاً لطرو التكليف عليه، الماتن يصر على هذه النقطة يريد أن يبني عليها نظريته، نظريته التي معناها أصلاً ليس عندنا إشكال في توجه التكليف إلى الأفراد خارجاً، وعنوان أحدهما يحكي،إما أن نجعله عنواناً ذهنياً كما قال بعض الأصوليين، قال لا بأس أن يكون عنواناً، لكن لا يتوجه التكليف إلى العنوان بما هو ، بل بما هو حاك عن الفرد، أو أن يكون أصلاً، التكليف مباشرة يتوجه إلى الأفراد،  وليس له شأن بهذا العنوان المخترع في عالم الذهن، وهذا ما يصر عليه الماتن، يقول له أصلاً ليس له شأن هذا، بل هذا نحن نخترعه العنوان، وإلا التكليف كما في التعيين يتوجه إلى الفرد مباشرة كذلك في التخيير كما سوف يأتينا.
هذا مضافاً إلى أن عنوان أحد الأمور كثيراً ما لا يؤخذ في موضوع التكليف التخييري، بل يرد التكليف على الأفراد بخصوصياتها، رأيتم الخصوصية الفردية للفرد، ملحوظة في التكليف، أقول لك: اعتق، صم، أطعم، أي أأخذ خصوصية الإطعام وخصوصية العتق وخصوصية الصوم في المكلف به، بعد هل يوجد أوضح من هذا؟ هذا مضافاً إلى أن عنوان أحد الأمور كثيراً ما لا يؤخذ في موضوع التكليف التخييري، بل يرد التكليف على الأطراف بالخصوصيات الموجودة في الأطراف مع العطف بين الأعدال بحرف العطف (أو)، أقول لك هكذا: أعتق، فمباشرة توجه الأمر والتكليف إلى العتق أو صم أو أطعم، مع العطف بين الأعدال بلفظة 
(أو) التي لا تفيد، هذه كلمة (أو) لا تعطينا مثل كلمة (أحدها) أو كلمة (أحد الأمور)، يعني لاتعطينا كلمة (أو) نفس المفهوم الاسمي أحد الأعدال، لا، كلمة (أو) هذه تشير إلى أنك مخير بين هذه الخصوصيات الفردية، فالخصوصيات الفردية ملحوظة في المكلف به، ولذلك قال: التي لا تفيد مفهوماً اسمياً صالحاً لأن يكون هو المتعلق والموئل والموطن الذي توجه إليه التكليف، مع وضوح عدم الفرق بين المفادين، أصلاً نحن لو سألنك وقلنا لك: ما هو الفرق بين أن يقول المولى: آت بالصوم أو الإطعام، أو قال مثلاً: آت بأحدهما، ما الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق، فإذا  كان لا فرق، فمعنى أن العنوان هذا (أحدها) ليس هو مورداً للتكليف، وإنما هو (العنوان) يخترعه الذهن كهمزة وصل للوصول إلى المكلف به، وأن التكليف والبعث نحو المكلف به وليس له شأن بكلمة (أحدها)، فـ(أحدها) هذا لا شأن له به، لأن (أحدهما) مثل كلمة (أو)، مثل لفظة (أو)، يقول: مع وضوح عدم الفرق بين المفادين، الذي يكشف لنا هذا عدم الفرق، عن عدم كون المراد في صورة أخذه، في بعض الأحيان لو ورد: آت بأحدهما، فهذا ليس معناه أن أحدهما كعنوان أصبح موطناً وموئلاً للتكليف، عن عدم كون المراد في صورة أخذ أحدهما تعلق التكليف بهذا العنوان، بل محض العبرة به لبيان التعلق بالأطراف، كأنه مرآة نحن نخترعها لترينا الأطراف والأفراد بالنحو الذي يرينا إياه أو يؤدي عنه كلمة وحرف (أو)، فلابد أن يكون لفظة لا بعينه أو هذا الوجه الخامس أن يرجع هذا الوجه إلى تعلق التكليف بمصداق أحدهما، وليس بنفس المفهوم الحاكي كما قال المحقق النائيني، المحقق النائيني يعني وصل إلى النظرية التي يراها  الماتن، فقال لا بأس أن يتعلق التكليف بالأطراف، بمعنى تعلقه بكل من الخصوصيتين أو الخصوصيات الثلاث بنحو خاص من التعلق يقتضي هذا التعلق أن المكلف في مقام الامتثال مخير بين  الإتيان بالعدل رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، والاكتفاء بكل واحد منها، أي من هذه الأعدال.

 إذا ما هو الفرق بين التكليف التخييري والتكليف التعييني؟ 
الفرق بينه وبين التكليف التعييني في المتعلق، التعييني يتعلق بفرد واحد، صلاة، أما التخييري فقال لك: عتق أو صوم أو إطعام، وكيفية التعلق، فمتعلق التعييني واحد ومتعلق التخييري متعدد، وتعلق التخييري بالواحد بنحو يصح نسبة التكليف إليه، ويقول لك: انتبه لا أريد منك غير الصلاة، الصلاة هي المطلوبة، لا تقول أصلي، وإذا لا أقدر أن أصلي أتصدق، لا، لا يمكن أن تجعل الصدقة بدلاً عن الصلاة، لا غير، وتعلق التخييري بالمتعدد بنحو يقتضي تحقيق واحد، لكن إذا أنت خلق ما لك، كما نقول، ليس لك خلق على الصوم، لا بأس أن تطعم الفقراء، خلق ما لك أيضاً على إطعام الفقراء، ادخل السوق واعتق رقبة، بنحو يقتضي تحقيق طرف منه على البدل من دون أن يصح منه نسبة التكليف إليه بخصوصه ، أي إليه وحده لا يصح، لكننا يمكننا أن ننسب التكليف إليه أو إلى أعداله، نقول نعم كلفنا به أو بالعدل الآخر، أو بالعدل الثالث، فإذاً إذا قلنا إن حقيقة الوجوب التخييري هي التكليف بمصداق أحدهما، لكن لا بعينه، على نحو البدل، يكون نرجع ما يقال من أنه الوجوب التخييري حقيقته عبر بعضهم هكذا بأنه توجيه التكليف إلى الفرد المردد، المردد بهذا المعنى الذي شرحناه، وليس المردد الذي لا وجود له الذي أنكره الشيخ (يرحمه الله) في بيع صاع من صبرة، قال لا وجود لهذا المردد، لا، المردد نقصد به هذا المعنى، هذا المعنى له وجود، ولذلك يقول: وكأن هذا الشرح الذي شرحناه يرجع ما قيل من تعلقه بالواحد المردد، وإلا فالترديد ظاهر في الإبهام، الشيء المبهم لا يمكن أن يتوجه إليه التكليف، الممتنع في عالم الثبوت، والممكن إثباته، في عالم الثبوت لا يمكن أن يتوجه التكليف إلى أمر مبهم، ولكن في عالم الإثبات ممكن، أن أقول لك مثلاً: أكرم أحد الناس، مبهم، فلا مشكلة، وهو مباين للتخيير سنخاً، هذا ليس تخييراً، إذا كان أمراً مبهماً فهذا ليس واضحاً، بينما  التخيير كما  رأينا،، نحن نريد أحد الأعدال البينة، إما صوم أو إطعام، ومن هنا يقول: لا يشكل علينا بأننا إذا فسرنا الوجوب التخييري بهذا الوجه فسوف يرجع إلى الفرد المردد، والفرد المردد لا وجود له بل هو ممتنع فيكون التكليف التخييري ممتنع، نقول: كلا، الفرد المردد إذا أوضحناه بالنحو الذي أوضحنا به مطلوبنا أصبح غير ممتنع، ومن هنا لا مجال لرده بامتناع البعث نحو المردد، كما قيل إن الإرادة لا يمكن  أن تتعلق بالفرد المردد، لأنه لا وجود له، إذ لو أريد بالوجوب التخييري، لو أريد بالبعث نحو المردد البعث نحو المبهم، فواضح أننا لا نبعث نحو شيء مبهم، بل نبعث نحو شيء موضح واضح، إطعام أو صوم، كما رأينا، ما بعثنا نحو شيء مبهم، فليس منه المقام، وإن أريد به بأن البعث نحو أحد الأعدال هو الفرد المردد، وهو الذي فسر به حقيقة الوجوب التخييري ولكنه ممتنع البعث نحو الوجوب التخييري بهذا النحو، أن يكون المكلف في مقام الامتثال مخير بين أحد الأعدال، نقول لك: من قال لك ممتنع، ثبت العرش ثم النقش، ولذلك يقول الماتن: فامتناع هذا، أول الكلام، لأننا نقبل أن يكون الوجوب التخييري بعث نحو أحد الأفراد بهذا المعنى، في مقام البعث يقول آت بالصوم أو الإطعام، وهذا قلنا ليس بممتنع بل هو المتعارف في عالم الخارج، نعم يمتنع البعث الخارجي نحو المردد، كيف البعث الخارجي؟ يعني أنا في مقام الامتثال لا يمكن أن أنبعث نحو أمر مردد، لابد أنبعث نحو أمر معين، أريد شيئاً محدداً ومعيناً، نعم يمتنع البعث الخارجي نحو المردد لأنه إضافة شخصية تتقوم بأطراف الإضافة، من الباعث  والمبعوث و المبعوث إليه، هذا صح، أنا لابد في مقام الامتثال أريد شيئاً من الأشياء، أريد العتق أو الصوم أو إلإطعام، فمع عدم تشخص بعضها، إذا غير متشخص، فمرادي وانبعاثي إلى أي شيء أنبعث؟ في مقام الامتثال هذا الكلام، صح نقول إنه في مقام الامتثال لابد أن أتوجه إلى أحدها، أريد واحد منها بعينه، ولذلك يقول: نعم يمتنع البعث الخارجي نحو المردد لأنه إضافة شخصية متقومة بأطراف الإضافة من الباعث والمبعوث والمبعوث إليه، فمع عدم تشخص بعض أطراف الإضافة فلا تتشخص، الإضافة نفسها لا تتشخص، إذا كان المبعوث إليه، الذي هو أحد الأطراف الثلاثية غير مشخص فلا تتشخص الإضافة، فلا توجد الإضافة ولذا لا يتعلق هذا البعث إلا بالأمر الجزئي المبعوث نحوه وإليه، البعث بنحو كلي، التكليف بنحو كلي يتوجه إلى الأفراد، ولكن البعث الجزئي، أقول لك: اذهب وافعل الشيء الفلاني، هذا لا يمكن أن يكون إلا محدداً، لأنك سوف تنبعث نحوه مباشرة وتأتي به، عرفنا؟

هذا وقد يدعى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو الترديد والتخيير، لا أنه باعتبار استحالة الفرد المردد كما قال الشيخ الأعظم بل لأن التكليف ينشأ من إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، و الإرادة التكوينية لابد أن يتعين فيها المراد، فالإرادة التشريعية لابد أن يتحدد وأن يتعين المراد فيها، فإذا كان مرادها ـ مراد الإرادة التشريعية ـ غير محدد و غير معين، هذه استحالة،لأنها كما قلنا هي من سنخ الإرادة التكوينية، ولذلك أحال بعضهم توجه التكليف إلى أحد الأفراد باعتباره غير محدد، أحدها غير معين، والبعث التشريعي لابد أن يتوجه إلى شيء محدد ومعين، لأن البعث هذا ناشئ من الإرادة التشريعية والإرادة التشريعية إما أن نقول كالإرادة التكوينية لابد أن يتعين مرادها أو أن نقول: هي من سنخ أي مماثلة، ولذلك يقول: هذا وقد يدعى، الذي قلنا: إما أنه مستحيل التكليف بأحد الأعدال لأنه يرجع إلى الفرد المردد، أو مستحيل بهذا الوجه، لأنه يرجع إلى الإرادة التشريعية التي هي من سنخ الإرادة التكوينية، هذا وقد يدعى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو الترديد والتخيير، لماذا هذه الاستحالة؟ لأنه ناشئ هذا عن الإرادة التشريعية، وهي لا تتعلق إلا بالمعين، فتقتضي تحقيق ذلك المتعين المعين، قياساً على الإرادة التكوينية التي لا تتعلق إلا بالأمر المعين، أنا الآن أريد أن أخرج شخصاً من الغرفة، أذهب له تكويناً وأمسكه، أمسك به مسكاً قوياً وأخرجه م الغرفة، فحددته، حددت مرادي، كذلك هي الإرادة التشريعية، أنا أقول لك: آت بالصوم، فخلاص تحدد المراد، لا أقول لك بأحدها، أحدها هذا غير معين، وبما أن هذه الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية فلابد أن يكون المراد متعيناً، ولذلك يقول: وهي لا تتعلق إلا بالمعين، فتقتضي تحقيق ذلك المعين، قياساً على الإرادة التكوينية التي لا تتعلق إلا بالمعين، القابل للإيجاد فتقتضي إيجاده، طبعاً المحقق النائيني رد هذه الفكرة، وقال نحن لا نقبل القياس، قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، لأن تلك أمر حقيقي تكويني له وجود خارجي خاضع لسلسلة العلل والمعلولات، وهذه الإرادة التشريعية أمر اعتباري، والأمر الاعتباري سهل المؤونة، فأنا عندما أقول لك: صل، ليس معلوماً أنها تتحقق الصلاة بكلمة صل، بينما عندما أريد أن أخرجك وتتوجه إرادتي لإخراجك لابد أن تخرج تكويناً، فالإرادة التكوينية لا يتخلف المراد عن الإرادة، بينما الإرادة التشريعية تختلف عن الإرادة التكوينية إذ يتخلف المراد عن الإرادة، فالإرادة التكوينية يمكن أن نقول إنها يستحيل أن تتعلق بغير المحدد والمعين، لكن في الإرادة  التشريعية يمكن أن تتعلق بغير المحدد وغير المعين، هكذا قال المحقق النائيني، ولكن بعض الأعاظم منع من قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية في ذلك.
.....

أصلاً الإرادة التشريعية اعتبارية، أنا أعتبر شيئاً في ذمة المكلف كما يقول السيد الخوئي (رحمه الله)، أنا  أعتبر الصلاة في ذمة المكلف، لا يوجد شيء تكويني، أما الإرادة التكوينية، الله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن، لابد أن يتحقق المراد بعد الإرادة التكوينية، ولذلك يقول: منع من قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية في ذلك، لأن الإرادة التكوينية لما كانت علة لإيجاد المراد، لزم كون المتعلق للإرادة التكوينية متعيناً قابلاً للإيجاد في عالم الخارج، بخلاف الإرادة التشريعية، فالإرادة التشريعية تتبع الغرض سعة وضيقاً، فبما أن المولى تارة يريد الصلاة، فغرض المولى ضيق، إرادة شيء واحد، وأخرى يريد ثلاثة أشياء، الصلاة أو الصوم أو الحج، فغرضه واسع، ولذلك يقول: بخلاف الإرادة التشريعية لتبعيتها للغرض في سعته وضيقه، وبهذا تختلف الإرادتان في تعلق الإرادة التشريعية بالكلي، أما الإرادة التكوينية فلا تتعلق إلا بالأمر المشخص الجزئي، هكذا يقول المحقق النائيني، الماتن يقول: كلا، كلام المحقق النائيني الذي أورده في التفريق بين الإرادتين التشريعية و التكوينية مردود، وكما أن الإرادة التشريعية ترجع في سعتها وضيقها إلى سعة وضيق الغرض منها، كذلك الإرادة التكوينية، ويمكن أن تتعلق الإرادة التكوينية بأمر كلي كما تتعلق الإرادة التشريعية بأمر كلي، وهذا الكلام سيأتي توضيحه في الدرس القادم.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
